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ة جذبهم للاستثمار في الجزائر، منها ما یخص  غ استفادة المستثمرن الأجانب من معاملة عادلة ومنصفة ف
ة لجوء  ان ة المستثمر، إم ة ملك استثماراتهم، تكرس مبدأ الاستقرار التشرعي، حما ات المتصلة  الحقوق والواج
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The Principles of Enshrined Violation Under Law No. 16-09 Related 
to Investment Promotion: An Obstacle to Creating an Encouraging 

Investment Climate in Algeria 
Summary: 

Law No16-09 on the promotion of investment includes a set of principles devoted 
to the interest of investors in order to attract them to invest in Algeria, including the 
benefit of foreign investors from fair and equitable treatment regarding the rights and 
duties related to their investments, the establishment of the principle of legislative 
stability, protection of investor property, the possibility of foreign investor resorting to 
arbitration In addition to the principle of free transfer of the invested capital and the 
returns resulting the reform, these principles are characterized by relativity due to the 
presence of many restrictions that hinder their effectiveness. 
Keywords: 
Investment, treatment, protection, property, legislative stability. 
 

Violation des principes consacrés par la loi n ° 16-09 relative à la 
promotion de l'investissement: un obstacle à la création d'un climat 

d'investissement encourageant en Algérie 
Résumé : 

La loi n ° 16-09 relative à la promotion de l'investissement comprend un ensemble 
de principes consacrés à l'intérêt des investisseurs afin de les inciter à investir en 
Algérie, y compris le bénéfice des investisseurs étrangers d'un traitement juste et 
équitable en ce qui concerne les droits et devoirs liés à leurs investissements, 
l'instauration du principe de stabilité législative, la protection de la propriété des 
investisseurs, la possibilité pour l'investisseur étranger de recourir à l'arbitrage. Outre 
le principe du libre transfert du capital investi et du produit qui en résulte, ces principes 
se caractérisent par une relativité due à la présence de nombreuses restrictions qui 
entravent leur efficacité. 
.Mots clés:  
Investissement, traitement, protection, propriété, stabilité législative. 
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  مقدمة

ة لصالح  ادئ الأساس قام المشرّع الجزائر لتحسین المناخ الاستثمار في الجزائر بتكرس مجموعة من الم
ة من مرحلة إنجاز مشارعهم  موجب القانون رقم المستثمرن بدا ة تصفیتها، وذلك   09-16الاستثمارة إلى غا

ة الاستثمار ة الاستثمارة المتمثلة أساسا  1المتعلّ بترق ة التي تنظّم العمل ادئ الأساس الذ تضمّن العدید من الم
ات المتصلة ما یخص الحقوق والواج ، 2استثماراتهم في استفادة المستثمرن الأجانب من معاملة عادلة ومنصفة ف

ة المستثمر3تكرس مبدأ الاستقرار التشرعي ة ملك م الدولي4، حما ة لجوء المستثمر الأجنبي للتح ان ، 5، إم
ل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه لاحظ في المقابل من خلال  )، لكنأولا( 6إضافة إلى مبدأ حرة تحو

ة المؤطرة للاستثمار في الجزائر، المتعلّ  09 -16تحلیل القانون رقم  اقي النصوص القطاع ة الاستثمار و بترق
ظهر من خلال وضع العدید من القیود التي تعی من  ة في مجال الاستثمار، وهو ما  ادئ القانون ة الم نسب

افعالیتها (  ).ثان
حث  ة ال ال رّسة في ظل القانون رقم  تتمحور حوللذا، فإنّ إش ة الم ادئ القانون ة الم  09-16مد فعل

ة الاستثمار؟  المتعلّ بترق
 

رّسة في ظل القانون رقم  ة الم ادئ الأساس المتعل  09-16أولا: نظرة حول الم
ة الاستثمار   بترق

ة المناخ الاستثمار في الجزائر مجموعة من ا ادئ الأسرّس المشرّع الجزائر في سبیل ترق ة لصالح لم اس
ع مالي ( ع قانوني1المستثمرن الوطنیین والأجانب، منها ذات طا ادئ ذات 2( )، وأخر ذات طا ) وأخیرا م

ع قضائي  ).3( طا
 

                                                            
ة الاستثمار، ج ر ج ج، عدد  یتعل ،2016غشت 03في  مؤرخ 09- 16رقم قانون  -1 ، 2016غشت  03، صادر في 46بترق

موجب القانون رقم  ة التكمیلي لسنة ا، یتضمن قانون الم2018یولیو  13مؤرخ في  13-18معدّل  ، 42، ج ر ج ج، عدد 2018ل
موجب القانون رقم 2018یولیو  15صادر في  ة التكمیلي لسنة 2020یونیو  04مؤرخ في  07-20، معدّل  ، یتضمّن قانون المال

  .2020یونیو 04، صادر في 33، ج ر ج ج، عدد 2020
  ، المرجع نفسه.21أنظر المادة  -2
  فسه.، المرجع ن22أنظر المادة  -3
  ، المرجع نفسه.23أنظر المادة  -4
  ، المرجع نفسه.24أنظر المادة  -5
  ، المرجع نفسه.25أنظر المادة  -6
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ع القانوني  -1 ادئ ذات الطا  الم
لاء ( ة والاست ة المستثمر من نزع الملك ة ملك ع المالي في حما ادئ ذات الطا ذا مبدأ و)، أتتمثل الم

ل رؤوس الأموال (   ).بحرة تحو
  

لاء مبدأ-أ ة والاست ة من نزع الملك   الحما
ة المشروع  نزع ملك فة للاستثمار  ة المستثمر من الإجراءات التي قد تتخذها الدولة المض تعتبر مسألة حما

ه 7الاستثمار للمنفعة العامة لاء عل طالب بها المستثمر وهو ما عملت  8أو الاست ة التي  من أهم صور الحما
طالب بها المستثمرن سواء الوطنیین أو الأجانب. ة الّتي  ادئ الاساس اره أحد الم اعت   الدولة الجزائرة على توفیره 

ة الخاصة، لكنّها  ح المستثمر في الاستفادة من الملك ختلف قرّت في المقابل في مأاعترفت الجزائر 
فة للاستثمارات في نزع  ح الدولة المض ادلة للاستثمارات  ة المت ع والحما التشج ةّ المتعلّقة  ات الثنائ الاتفاق
م تعوض عادل ومنصف منها  ة لذلك ومقابل تقد عد توفر الشرو القانون لاء علیها  ة العقارة أو الاست الملك

ر على سبیل المثال ة والاتحاد الاقتصاد  نذ ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد الاتفاق المبرم بین ح
ادلة ة المت ع والحما التشج ي اللكسمبورغي المتعلّ  ل سنة أفر  24ارخ لموقّع في الجزائر بتللاستثمارات، ا البلج

                                                            
ة الخاصة للمنفعة العامة على أنّه:" -7 قا لدواعي الصالح عرّف نزع الملك ة لأشخاص خاصة تحق ة مملو تملك الدولة لأموال عقار

صدر عن  موجب قرار إدار  ، عقد ضمان الاستثمار، القانون الواجب التطبيق عليه ھشام خالد :نقلا عن "الجهة المختصةالعام 
  .172، ص 2000وتسوية المنازعات التي قد تثور بشأنه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

مة النقض المصرة على أنّه:"   ى المعنى امة مقابل ثمنه وعلحرمان مالك العقار من ملكه جبرا عنه للمنفعة العفي حین عرّفته مح
ع .. ه ب عا ولا ش ة ب ون نزع الملك   .174.". المرجع نفسه، ص الأول لا 

" ستاذ " یر الأعلى هذا الأساس  ة للمنفعة العامة هو ذلك الاجراء الذ هارون مهد اكتساأنّ إجراء نزع الملك  بسمح للإدارة 
ة بهدف تحقی المصلحة العامة، وهو ما عبّر عنه  طرقة قانون لإجراء نزع  عند تعرفهالسلطة على الممتلكات العقارة الخاصة 

ة للمنفعة العامة    على النحو التالي:الملك
« La procédure qui permet à l’administration d’acquérir d’autorité, en la forme légale et dans 
l’intérêt public, des immeubles privés, moyennant indemnité ». 
- HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériennes, Litec, Paris, 2000, p. 499. 

لاء على أنّه: " ُ  -8 احثین القانونیین إجراء الاست الدولة  إجراء مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة فيعرّف العدید من الكتّاب وال
مقتضاه على ح الانتفاع ض لاح تقوم هذه  وتتحصل  المصلحة العامة وذلك مقابل تعو عض الأموال الخاصة بهدف یتعلّ  ب

آداءه لمالكها سر على المنقولات والعقارات.". فهالجهة  ة في القانون الجز عیبوط محند وعلي و إجراء  ، ، الاستثمارات الأجنب ائر
اعة والنشردار هومة   .278، 2012والتوزع، الجزائر،  للط

ة منها المادة  لاء في عدّة نصوص قانون نّه: أعلى  من القانون المدني التي تنص 676أشار المشرّع الجزائر إلى إجراء الاست
لاء وفقا للحالات " اتفاق رضائي أو عن طر الاست لاد إمّا  ة لضمان حاجات ال یجوز الحصول على الاموال والخدمات الضرور

  والشروط المنصوص علیها في القانون ...".
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لّ طرف متعاق-1" منه على أنّه: 04، إذ تنصّ المادة 19919 ة أو یلتزم  أ اجراء لنزع الملك ام  عدم الق د 
مه  متلكها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر على اقل ّ إجراء آخر من شأنه نزع الاستثمارات التي  مها، أو أ لتأم

اشرة. اشرة او غیر م صفة م  وذلك 
ام -2 ة تبرر تجاوز أح انت ضرورة المنفعة العامة والأمن أو المصلحة الوطن الفقرة " أ"، لهذه المادة یجب إذا 

ة   مراعاة الشروط التال
ة. یجب-أ ام قانون قا لأح   أن تتخذ الاجراءات ط
ة ولا مخالفة لالتزام خاص. یجب-ب   ان لا تكون هذه الإجراءات تمییز
ض المناسب والفعلي. یجب-ج التدابیر التي تنص على دفع التعو  أن تكون مقرونة 
ضات ا-3 علن ساو مبلغ التعو ه الاجراءات أو  ة الیوم الذ تتخذ ف ة عش ة للاستثمارات المعن ق مة الحق لق

ه   عنها ف
فضّل أن تكون عملة الدولة التي ینتمي  ل یتم الاتفاق علیها، و عملة قابلة للتحو ضات  تسو التعو

  إلیها المستثمر...".
ه الجزائر في القانون الداخلي من خلال إقرارها لا وهو ما أخذت  ة الخاصة والاست ء لح الدولة في نزع الم

ة منها المادة  التي تنص على  201610من التعدیل الدستور لسنة  20علیها في العدید من النصوص القانون
ض عادل ومنصفأنّه: "  ه تعو ترتب عل ة إلاّ في إطار القانون، و ذا المادة لا یتم نزع الملك من القانون  23"، و

ة  09-16رقم  ن للدولة الجزائر نزع ملك م أنّه لا  ة الاستثمار الّتي أكّد المشرّع الجزائر من خلالها  المتعلّ بترق
م تعوض  لاء علیها، إلاّ ضمن الحالات المنصوص علیها في التشرع مقابل تقد المشارع الاستثمارة أو الاست

  .11عادل ومنصف للمستثمر

                                                            
ومة الجمه -9 التشجو الاتفاق المبرم بین ح ي اللكسمبورغي، المتعلّ  ة والاتحاد الاقتصاد البلج ة الشعب موقراط ع رة الجزائرة الد

ادلة للاستثمارات، الموقّع في الجزائر بتارخ  ة المت موجب المرسوم الرئاسي رقم 1991أفرل سنة  24والحما ه   91، مصادق عل
ر 05مؤرّخ في  345- ر  06صادر  ،46، ج ر ج ج، عدد 1991أكتو   .1991في أكتو
( استدراك في ج ر ج  2016 مارس  07، صادر في 14، ج ر ج ج، عدد 2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  -10

  ).2016أزت  03، صادر في 46ج، عدد 
. على أنّه:2016غشت 03في  ؤرخم 09- 16رقم من القانون  23تنص المادة -11 ة الاستثمار، مرجع ساب ادة عل" ،یتعلقبترق ى ز

لاء إلاّ في الحالات المنصوص علیها في  ن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع است م ة، لا  م نزع الملك القواعد التي تح
ه. ع المعمول    التشر

ض عادل ومنصف". ة تعو لاء ونزع الملك   یترتّب على هذا الاست



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

172 

 2020-04العدد ، 11المجلد 
 يةبترق المتعلّق 09-16"المساس بالمبادئ المكرّسة في ظل القانون رقم  ،أسياخ سمير ،ندير بن هلال

  .185-167ص ص.  ،الاستثمار: عائق في سبيل خلق مناخ استثماري مشجع في الجزائر"
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة المستثمر من تعسّف  لاء علیها تمّ وضع لضمان حما ة أو الاست الدولة عند ممارستها لإجراء نزع الملك
ة ة قصد اضفاء الشرع ط القانون على مثل هذا الاجراء الخطیر والمتمثلة في تحقی المنفعة  12مجموعة الضوا

ة، مراعاة مبدأ عدم التمییز بین المستثمرن وأخیرا ضمان احترام الدولة لالتزاماتها الخاص الإضافة إلى ة، العموم
م تعوض عادل ومنصف لصالح المستثمر   . 13تقد

 
ة رؤوس الأموال  -ب ة حر  مبدأ حر

ة رؤوس الأموال ادئ التي تحاول الدول توفیرها لصالح المستثمرن،  14عتبر مبدأ حرة حر من أهم الم
أنّ اتخاذ قرار الاستثمار في بلد ما دون سواه قنها  قای ،لت اطا وث ط ارت لضمانة حرة  مد توفیر هذه الدول رت

ا لجذب المستثمر الأجنبي عض شرطا أساس عتبره ال ة رؤوس الأموال، إذ   .15حر
ادل  ع المت ة والتشج ات متعدّدة الأطراف في مجال الاستثمار بهدف الحما أبرمت الجزائر عدّة اتفاق

ة  حرة حر اما خاصة  ة، والتي تضمّنت أح ر على سبیل المثال للاستثمارات الأجنب رؤوس الأموال منها نذ
موجب المادة ع وضمان الاستثمار بین دول المغرب العري  ة تشج ة السالف 11اتفاق رمن الاتفاق   .ة الذ

                                                            
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،  ،عیبوط محند وعلي -12 ، دار هومة للط ة في القانون الجزائر ، ص 2012الاستثمارات الأجنب

288.  
لاء أنظر:  -13 ة والاست ة المستثمر من نزع الملك ة ملك   للتفصیل أكثر حول موضوع حما
ایلي طیب - لاء في القانون الجزائر ، " ق ة والاست ة الاستثمار من نزع الملك ي "، أعمال الملتقى الدولي حول الاطار القانونحما

ة، جامعة أدرار،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ات،  ة الاستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر الفرص والتحد  31و 30لترق
  . ( غیر منشورة) 2018جانفي 

ة المستثمر الاجنبي في الجزائرحسین نوارة - ة لملك ة القانون ة المجلة "،، " الحما اس ة للقانون والعلوم الس ة الحقوق،  ،النقد ل
، تیز وزو، عدد    .105-55، ص ص 2009، 01جامعة مولود معمر

ة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة  حسین نوارة -  ة لملك ة القانون توراه، الحما ص القانون، في العلوم، تخص د
، تیز وز    .39، 2013و، جامعة مولود معمر

- HAROUN Mehdi, op, cit, pp. 481-570. 
ة رؤوس الأموال -14  مرحلتین أساسیتین تتمثلان في:  تمرّ حرة حر
قصد بها خروج الأموال من دولة المستثمر إلى الدولة المستقبلة للاستثمارات. -أ  ل رؤوس الأموال:    تحو

قصد بها  -ب  ل رؤوس الأموال:  خروج رؤوس الأموال وعائدات الاستثمار من الدولة المستقبلة للاستثمارات إلى مرحلة إعادة تحو
ل رؤوس الأموال ة لمرحلة تحو س ة الع مةأنظر:  .دولة المستثمر، فهي تمثل العمل ع نع ة رؤوس بن أود ، النظام القانوني لحر
رة لنیل شهادة الماجستی ة الحقوق، جامعة الأموال من وإلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذ ل ر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، 

، تیز وزو،    .27-23، ص ص 2010مولود معمر
ة الحقوق، عیبوط محند وعلي -15 ل توراه دولة في القانون،  ة في الجزائر، رسالة لنیل درجة د ة للاستثمارات الأجنب ة القانون ، الحما

، تیز وزو،    .225، ص 2006جامعة مولود معمر
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ة تطبی مبدأ "  ف ة رؤوس الأموالرغم الاختلاف الموجود بین مختلف دول العالم حول  نّها أ "، إلاحر
ة تقوم دائما بإدراج هذا  الاستثمار، إذ من النادر جدا إیجاد اتفاق ة المتعلّقة  ات الثنائ ام الاتفاق المبدأ ضمن أح

ة ة للجزائر التي أدرجت هذه الضمانة  استثمار لا تتضمّن إشارة حرة حر النس ما هو الحال  رؤوس الأموال، 
ومة الجمه ة منها الاتفاق المبرم بین ح ات الثنائ ة الشعبر و في مختلف الاتفاق موقراط ومة ة الجزائرة الد ة وح

ادلة للاستثمارات، الموقّع في الجزائر بتارخ  ة المت ة والحما ة، حول الترق طال ما سنة  18الجمهورة الا
ل دولة متعاقدة، لمستثمر الدولة المتعاقدة، الذین أقامو التي تنصّ على أنّه:"  05، في المادة 199116  اتمنح 

مه ل على اقل عد وفائهم  ل: التزاماتهما استثمارات، وذلك  ة تحو ة، حر ائ   الج
اح،  .الإتاواتأ) مداخیل الاستثمارات، خاصة الحصص الموزعة، الأر ة الأخر   ، الفوائد والمداخیل الجار

ة المشار إلیها في الفقرةب) العوائد الناجمة عن الحقوق ال   .الأولى معنو
غ انتظام ولدفع الفوائد الناتجة عنها. تسدید رضج) المدفوعات التي تمّت    القروض المبرمة 

مة للرأس مال   ما في ذلك فوائض الق ة للاستثمار،  ة أو الجزئ ة الكل   لمستثمر.اد) حصیلة التنازل أو التصف
لّ دفع  عة أعلاه و ات المشار إلیهما في المادة الرا ة عن نزع أو فقدان الملك ضات المترت ل صاحه) التعو

عة من هذا الاتفاق. موجب المادة السا ن    عن ح في حلول محل الآخر
م الدولة المتعاقدة  العمل على اقل سمح لمواطني إحد الدولتین المتعاقدتین، الذین سمح لهم  ما 

اتهم...". إطارالأخر في  ة من مرت ل لبلدهم الأصلي لحصة مناس   استثمار معتمد، التحو
أنّ العودة إلى الق ة رؤوس الأموال المادة  انون الداخلي نجد  رّس مبدأ حرة حر  126المشرّع الجزائر قد 

ل رؤوس الأموال إلى الخارج "  أنّه:الّتي تنصّ على  17من قانون النقد والقرض مین في الجزائر بتحو یرخّص للمق
مّلة لنشاطاتهم المتعلّقة  ل نشاطات في الخارج م   ".السلع والخدمات في الجزائر بإنتاجلضمان تمو

موجب المادة ما  ة  09-16من القانون رقم  25أكّد المشرّع الجزائر على هذا المبدأ  المتعلّ بترق
ل الرأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات " أنّه:الاستثمار التي تنص على  تستفید من ضمان تحو

ة مستوردة عن الطر المصرفي، ومدونة  المنجزة انطلاقا من حصص في رأس ل حصص نقد المال في ش
متها أو تفوق  تم التنازل عنها لصالحه، والتي تساو ق انتظام، و سعرها بنك الجزائر  ل  عملة حرة التحو

م. ات المحدّدة عن طر التنظ ف ة للمشروع، ووف الك ا المحدّدة حسب التكلفة الكل   الأسقف الدن
ل  ما تقبل قابلیتها للتحو ة، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأراح الأسهم المصرح  حصص خارج

م المعمول بهما. ع والتنظ قا للتشر   ط

                                                            
ومة الجمه -16 ادلة و الاتفاق المبرم بین ح ة المت ة والحما ة، حول الترق طال ومة الجمهورة الا ة وح ة الشعب موقراط رة الجزائرة الد

موجب المرسوم الرئاسي رقم 1991ما سنة  18للاستثمارات، الموقّع في الجزائر بتارخ  ه  مؤرّخ في  346- 91، مصادق عل
ر  05 ر  06، صادر في 46ج ر ج ج، عدد ، 1991أكتو   .1991أكتو
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ة المنجزة  طب ورة في الفقرة الاولى أعلاه، على الحصص العین ا المذ ذا الأسقف الدن ل و ضمان التحو
ال المنصوص علیها في  ا، وأن تكون محل حسب الأش ون مصدرها خارج طة أن  ه، شر ع المعمول  التشر

ات. م إنشاء الشر قا للقواعد والاجراءات التي تح م ط   تقی
تضمّن ة الناتجة عن  و ة الصاف ق ذلك المداخیل الحق ور في الفقرة لأولى أعلاه،  ل المذ ضمان التحو

ة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى ة التنازل وتصف فوق الرأسمال المستر في البدا ان مبلغها    ." وإن 
ل الرأسمال المستثمر والعائدات  ضمان تحو فهم من خلال ما سب الاعتراف الصرح من المشرّع الجزائر 

ة روس الأموال   .18الناتجة عنه مع احترام الشرو المنظمة لحر
 

ع القانوني -2 ادئ ذات الطا   الم
ادئ ذات ال ع القانوني في الاستفادة من مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة لصالح المستثمرن تتمثل الم طا

ه (أالأجانب (   ).ب) الاستفادة من شر الاستقرار التشرع المعمول 
  

ة –أ    مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنب
موجب المادة  رّس المشرّع الجزائر مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة  من قانون الاستثمار التي  21لقد 

ة والمتعدّدة الأطراف الموقعة من طرف الدولة تنص على أنّه:"  ة والجهو ات الثنائ ام الاتفاق مع مراعاة أح
ون الأجانب معام عیون والمعنو ة، یتلقى الأشخاص الطب ما یخص الحقوق الجزائر لة منصفة وعادلة، ف

استثماراتهم". طة    والالتزامات المرت
یترتب على مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة استفادة المستثمرن الأجانب من مبدأ عدم التمییز بین المستثمرن 

عدم اتخاذ اجراءات تمییزة ضدّ المستثمرن ا عني تعهّد الدولة  سالوطنیین والأجانب الذ    بب جنسیتهم.لأجانب 
 

ه مبدأ-ب ع المعمول    استقرار التشر
قد تقوم الدولة المستقبلة للاستثمارات بإحداث تعدیل على قانون الاستثمار السار المفعول أو إلغائه وهو 
ضمان استقرار   ، ه أقرّت تشرعات معظم الدول منها التشرع الجزائر ساعد المستثمر، عل الاجراء الذ قد لن 

موجب المادة  ه، وذلك  لا تسر الآثار الناجمة ثمار التي تنص على أنّه :" من قانون الاست 22التشرع المعمول 
لا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلاّ إذا  عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستق

  طلب المستثمر ذلك صراحة".

                                                            
ة رؤوس الأموال أنظر: -18  للتفصیل أكثر حول حر

-HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-
algériennes, op.cit., pp.570- 593. 
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فهم من خلال ما سب ضمان المشرّع الجزائر تجمید التشرع السار المفعول  ه   تسر آثاره حیث لاعل
سمى  عيعلى الماضي، أ یبدأ تارخ سرانه منذ تارخ صدوره وهو ما  لمقابل منح ، لكن في االتجمید التشر

ام قانون الاستثمار  ة الاستفادة من أح ان م إم المشرّع للمستثمرن الذین استثمروا أموالهم في ظل القانون القد
سمى  الجدید، م طلب صرح لذلك وهو ما  شر تقد عيلكن  م التشر   .التدع

  
ادئ-3 ع القضائي الم   ذات الطا

قاعة عامة صاحب الاختصاص الأصیل للنظر في نز   ذا ا عتبر القضاء الوطني  عات الاستثمار، و
ن استثناء  م دون الوطنیین  للمستثمرن الأجانبالخلافات التي قد تكون بین الدولة الجزائرة والمستثمرن، لكن 

م الدولي في حالة وجود اتفاق بین الدولة الجزائرة ودولة المستثمر أو مع المستثمر نفسه ینص  اللجوء إلى التح
م الدولي. اللجوء للتح سمح للطرفین  ة   على بند تسو

سلطة النظر في  الدعاو التي یرفعها یتمتع القضاء الجزائر من أجل أداء مهامه على أحسن وجه 
ة  عتبر صاحب الاختصاص الأصیل لتسو ما بینهم، إذ  المستثمرون الوطنیون والأجانب ضدّ الدولة الجزائرة أو ف
ة التي أبرمتها الدولة الجزائرة مع العدید من  ات الثنائ نزاعات الاستثمار وهو ما یجد أساسه في مختلف الاتفاق

ادل الرسائل  المبرم مع الدول منها الاتفاق ما یخص الاستثمارات وت ادلین، ف ة المت ع والحما شأن التشج فرنسا 
منه على أنّه: "  08، حیث تنص المادة 199319فبرایر سنة  13المتعلّ بهما، الموقعین في مدینة الجزائر في 

ة من طرف ا -1 الاستثمارات بین أحد الطرفین المتعاقدین ومواطن أو شر ، لمتعاقد الآخرل خلاف یتعل 
قدر المستطاع بتراضي الطرفین المعنیین.   سو و

نة في مدة ستة (  -2 ة الخلاف بتراضي الطرفین مم خ رفعه من أحد 6إذا لم تكن تسو ) أشهر من تار
طلب من المواطن أو  ن أن یرفع  م ة المختصة للطرف المتعاقالطرفین في النزاع، فإنّه  د إما أمام الهیئة القضائ

النزاعا الاستثمار لمعني  ز الدولي لحل النزاعات المتعلقة    ...".C.I.R.D.Iأو إلى المر
ام المادة   ار في حالة عدم  08لاحظ من خلال أح ر أنّها قدّمت للمستثمر الخ ة السالفة الذ من الاتفاق

عرض النزاع على القضاء الوطني للدولة المتعاقدة أو أمام  التراضي خلال أجل ستة أشهر  ز احل النزاع  لمر
الاستثمار (   .C.I.R.D.I(20الدولي لحل النزاعات المتعلقة 

                                                            
ة  -19 ع والحما شأن التشج ة،  ومة الجمهورة الفرنس ة وح ة الشعب موقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد الاتفاق المبرم بین ح

ادل الرسائل المتعلّ بهما، الموقعین في مدینة الجزائر في  ما یخص الاستثمارات وت ادلین، ف ، مصادق 1993فبرایر سنة  13المت
موجب المرسوم ال ه   .1994ینایر  02، صادر في 01،ج ر ج ج ، عدد 1994ینایر  02مؤرّخ في  01 – 94رئاسي رقم عل

الاستثمار ( -20 ز الدولي لحل النزاعات المتعلقة  ة النزاعات أمام المر ة تسو ف ایلي ) أنظر  C.I.R.D.Iللتفصیل أكثر حول  ق
ا الدول اطیّب م في عقود الاستثمار بین الدول ورعا توراه في العلوم،، التح ة واشنطن رسالة لنیل درجة د  لأخر على ضوء اتفاق

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .2012تخصص القانون، 
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أنّ المشرّع الجزائر قد منح الاختصاص  09-16دة إلى القانون رقم العو  ة الاستثمار، نجد  المتعلّ بترق
ة من ة أو متعددة الأطراف أو وجود االأصیل لتسو ة ثنائ ، إلاّ إذا ما وجدت اتفاق زعات الاستثمار للقضاء الجزائر

فهم من المادة  ة النزاعات، وهو ما  م لتسو من  24اتفاق مع المستثمر الأجنبي یتضمن بند اللجوء إلى التح
ل خلاف بین المسقانون الاستثمار الجزائر التي تنص على أنّه:"  ة یتسبب تثمر الأجنبي والدولة الجزائر یخضع 

ة في حقه سبب إجراء اتخذته الدولة الجزائر ون  ه المستثمر، أو  ة المختصة إقلف ا، للجهات القضائ ، إلاّ م
م، أو في  المصالحة والتح ة تتعل  ة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائر ات ثنائ في حالة وجود اتفاق

م خاص".حالة وجود ات الاتفاق على تح سمح للطرفین  ة    فاق مع المستثمر ینص على بند تسو
م الدولي مجموعة من الشرو تتمثل أساسا في:اشتر    للجوء إلى التح

ع قانوني. - الاستثمار وذوا طا ون الخلاف متعلّ   أن 
التراضي بین طرفي  - ة و الطرق الود محاولة حل النزاع  ام   21م الدولي،النزاع قبل عرضه على التحضرورة الق

ه المادة  وهو ما ر. 08نصت عل ة السالفة الذ ة الجزائرة الفرنس   من الاتفاق

  
ن ة الضمانات الممنوحة للمستثمر ا: العراقیل التي تحدّ من فعال  ثان

ثرة الضمانات الممنوحة للمستثمرن في ظل القانون رقم  ة  09-16رغم  الاستثمار، إلاّ أنّها المتعلّ بترق
ر على سبیل المثال لا الحصر  ة نظرا لوجود العدید من القیود والعراقیل التي تحدّ من فعالیتها منها نذ قى نسب ت

ة ( عض القطاعات الاقتصاد ضرورة تبني 1منع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في  )، إلزام المستثمر الأجنبي 
ا مع الط ع المنتجاتأسلوب الشراكة الدن قطاعات ذات وفي ال رف الوطني للسماح له للاستثمار في مجال شراء و

ع الاستراتیجي ( ة(2الطا عض القطاعات الاقتصاد ة للمستثمر الوطني في  ة والأفضل وإلزام )3)، إعطاء الأولو
ه أطراف أ ّ تنازل عن حصص تقوم  ومة على أ الحصول على رخصة من الح ة لصالح جنبالمستثمر الأجنبي 

ة أخر    .22)4( أطراف أجنب
  

                                                            
ة ( التجرة الجزائرة نموذجا) أطروحة لنیدالي عقیلة -21 ات الثنائ ة في الاتفاق ة المقررة للاستثمارات الأجنب شهادة  ل، الحما

ة، ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه في القانون، تخصص القانون العام: القانون العام للأعمال،   الد
  .258 -257، ص ص 2018

ل المستثمرن سواء الوطنیین أو الأجانب و المتم -22 ة التي یواجهها   لة أساسا في:ثضاف لما سب مجموعة من لعراقیل المشتر
مجال الاستثمار.  - اشرة  اب المساهمة الفعّالة للمؤسسات ذات الصلة الم   غ
ل النشاطات الاستثمارة. - ة في الجزائر في تمو   ضعف المؤسسات المصرف
ل العقار الصناعي والانت - ة والفسادمش . للتفصیل أكثر حول هذه النقطة أنظر :  شار الرهیب للبیروقراط ةفالادار ، " تحي ورد

ة الاستثمار: ة لترق تاب دراسات متنوعة على  الضمانات القانون ة، مقال منشور في  ة القاعدة القانون ة"، فعل بین التكرس والفعل
ة رشید، دار بر للنشر،  م   .147-138، ص ص 2019شرف الأستاذ زوا
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عض النشاطات المقننة -1  منع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في 
مبدأ  ة من أهم مظاهر المساس  عض القطاعات الاقتصاد عتبر منع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في 
عدّ  ة على المستثمرن الوطنیین دون الأجانب  عض النشاطات الاقتصاد المعاملة العادلة والمنصفة، لأنّ فتح 

ات الخوصصة  طیران )، قطاع ال( ب )، قطاع الاعلام ( أتمییزا ضدّ هذا الأخیر مثل منعه من الاستثمار في عمل
  (ج).المدني

  
ات الخوصصة -أ ة للاستثمار في عمل   النس

موجب المادة  أخذها الاستثمار في الجزائر  ن أن  م ال التي  من  02قام المشرّع الجزائر بتحدید الأش
ة الاستثمار التي تنص على أنّه:" 09-16القانون رقم  الاستثمار، في مفهوم هذا القا المتعلّ بترق  نون،قصد 

أتي:   ما 
ع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهیل،-1   اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، وتوس
ة-2   ".المساهمات في رأسمال شر

الم 02لاحظ من خلال المادة  ال الاستثمار  ص أش ام المشرّع الجزائر بتقل ر ق ارنة مع ما قالسالفة الذ
ه في المادة  ر الاستثمار 03-01من الأمر رقم  02هو منصوص عل لین 23المتعل بتطو ، من خلال حذفه لش

ة للمؤسسات  ة أو جزئ ل ذا الاستثمار في إطار خوصصة  لة المؤسسة و یتمثلان في الاستثمار في اعادة ه
فهم من خلال ما سب أنّ ال التالي  ة،  ة الاقتصاد رة فتح رأسمال المؤسالعموم سات مشرّع الجزائر قد تخلى عن ف

ل المستثمرن الوطنیین  طب على  ة وهو الاجراء الذ  ة أو الكل ة للخوصصة سواء الجزئ ة الاقتصاد العموم
ة ودعم القطاع العام لا یتناقض مع مبدأ المعاملة العادلة  والأجانب، واتخاذ الجزائر مثل هذا الاجراء بهدف حما

ل من المستثمر الوطني والأجنبي دون تمییز. طب على    والمنصفة لأنّه 
قة مضمون القانون رقم  عتبر في الحق ة الاستثمار مناورة من طرف المشرّع  09-16لكن  المتعل بترق

العودة إلى المادة  ة لسنة  62الجزائر اتجاه المستثمر الأجنبي، لأنّه  المشرّع  نجد محافظة 2016من قانون المال
مة من خلال  ة المق ة لصالح المساهمة الوطن ة الاقتصاد ة فتح رأسمال المؤسسات العموم ان الجزائر على ام

ة لا تتجاوز  عد مرور مدّة  %66حصولها على نس اقي الأسهم  ة الحصول على  ان عد توفر  05مع ام سنوات 
.   مجموعة من الشرو

                                                            
، على أنّه:"، ی2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  02تنص المادة  -23 ر الاستثمار، مرجع ساب  قصدتعلّ بتطو

أتي:   الاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما 
ع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهیل-1 لة،اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توس   ، أو إعادة اله
ة،-2 ة أو عین ل مساهمات نقد   المساهمة في رأس مال مؤسسة في ش
ة -3 ل ة أو      ".استعادة النشاطات في اطار خوصصة جزئ
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عاد المستثمر الأجنبي من الاستثمار في الجزائر عن طر بینما قام المشرّع الجزائر في الم است قابل 
ة لا تتجاوز  أسلوب الشراكة مع الطرف الوطني من خلال الحصول على نس من  %49الخوصصة حتى ولو 

قا في ظل الأمر رقم  رّس سا ما هو م ر الاستثمار 03-01الأسهم  وهو ما یتناقض مع مبدأ  24المتعلّ بتطو
موجب المادة  رس لصالح المستثمر الأجنبي  ة  21المعاملة العادلة والمنصفة الم من القانون المتعل بترق

ة لسنة  62الاستثمار، إذ جاءت المادة  ةالتالي: "  2016من قانون المال  یجب على المؤسسات العموم
ات شراكة عن طر  ة التي تنجز عمل مة الاقتصاد ة المق فتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطن

ة  ع السار المفعول، الاحتفاظ بنس قا للتشر ة.%34ط   من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماع
ع  عد إجراء المعاینة قانونا على احترام جم عد انتهاء مدّة خمس سنوات و م،  ن المساهم الوطني المق م

ة، ر  تت ة، في حال موافقة المجلس، التعهدات الم ق ار شراء الأسهم المت فع أمام مجلس مساهمات الدولة، خ
حدّده المجلس. السعر الذ  اء أو  قا في میثاق الشر ه مس السعر المتف عل ة التنازل    تتم عمل

م ام هذه المادة، عند الحاجة، عن طر التنظ ات تطبی أح ف   ".تحدّد 
  

ة للاستثمار -ب   في قطاع الإعلام النس
ة في سبیل معاملة المستثمرن في هذا القطاع  2012شهد قطاع الإعلام في الجزائر سنة  قفزة نوع

صدور القانون العضو رقم  الإعلام 05-12الاستراتیجي والحسّاس وذلك  الذ تضمّن العدید من  25المتعلّ 
ادئ منها مبدأ " ة الإعلام "الم ة منه التي تنص على أنّه :"  02موجب المادة  حر حر مارس نشاط الإعلام 

م المعمول بهما، و في ظل احترام: ع والتنظ ام هذا القانون العضو والتشر   في إطار أح
  ،ةالدستور وقوانین الجمهور -
ان، - اقي الأد   الدین الإسلامي و

ة للمجتمع... - م الثقاف ة والق ة الوطن   ". الهو
  
  
  
  
  

                                                            
رر  4أنظر المادة  -24 . ( ، یتعل2001ّأوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  01م ر الاستثمار، مرجع ساب ا تقابلهبتطو

ة  22مؤرخ في  01-09من الأمر رقم  62المادة  ل ة التكمیلي لسنة 2009جو ).2009، یتضمّن قانون المال   ، مرجع ساب
الإعلام، جر ج ج، عدد  2012جانفي  12مؤرّخ في  05-12قانون عضو رقم  -25   .2012جانفي  15، صادر في 02، یتعلّ 
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ة التعدیل الدستور لسنة  مناس ح مبدأ دستور  رّس حرة  201626تعزّز مبدأ حرة الإعلام وأص الذ 
موجب المادة  ات منه التي تنص على أنّه:"  50الإعلام  ة وعلى الش صر ة ال ة والسمع تو ة الصحافة الم حر

ة. ة القبل ال الرقا ل من أش ّ ش أ ة مضمونة ولا تقیّد   الإعلام
اتهم وحقوقهم.لا رامة الغیر وحر ة للمساس  ن استعمال هذه الحر م    

مها  ة مضمونة في إطار القانون واحترام ثوابت الأمّة وق ل حر نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء 
ة. ة والثقاف ة والأخلاق   الدین

ة ة للحر ة سال ن أن تخضع جنحة الصحافة لعقو م  ".لا 
لاحظ من خلال تحلیل القانون العضو رقم   الإعلام والقانون رقم  05- 12لكن   04 – 14المتعلّ 

صر  النشا السمعي ال فتح قطاع الإعلام أمام المستثمر الوطني العمومي  27المتعلّ  أنّ المشرّع الجزائر قام 
الجنس ع المساهمین  ة تمتع جم من القانون  04ة الجزائرة وفقا للمادة والخاص دون الأجنبي لاشتراطه إلزام

حیث  05- 12العضو رقم  ممارسة نشا الإعلام،  سمح لها  ان الجهات التي  الإعلام التي قامت بتب المتعل 
:تنص على أنّه: "    تضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طر

عة للقطاع العمومي، -   وسائل الإعلام التا
ة،وسائل الإعلام  -   الّتي تنشئها هیئات عموم
ات معتمدة، - ة أو جمع اس   وسائل الإعلام الّتي تملكها أحزاب س
متلك رأس مالها  - ون یخضعون للقانون الجزائر و متلكها أو ینشئها أشخاص معنو وسائل الاعلام الّتي 

ة ة الجزائر الجنس ون یتمتّعون  عیون ومعنو    ".أشخاص طب
موجب المادة ما أكّد المشرّع الج عاد المستثمر الأجنبي من الاستثمار في قطاع الإعلام   61زائر است
ر التي تنص على  05- 12من القانون العضو رقم  صر من " أنّه:السالف الذ مارس النشاط السمعي ال

  قبل:
ة، -   هیئات عموم
  مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، -
ات الّتي تخضع لل - ...المؤسسات أو الشر   " .قانون الجزائر

                                                            
، ج ر ج ج، عدد  ، یتضمن التعدیل2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم -26 مارس  07صادر في  ،14الدستور

  ).2016غشت  03، صادر في 46. (استدراك في ج. ر. ج. ج، عدد 2016
فر  24مؤرّخ في  04 -14قانون رقم  -27 ، ج. ر. ج ج، عدد 2014ف صر النشا السمعي ال  24صادر في  16، یتعلّ 

  .2014مارس 
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صر التي أكّد من  04 – 14من القانون رقم  03ضاف لما سب المادة  النشا السمعي ال المتعلّ 
حیث  صر مفتوح على المستثمر الوطني دون الأجنبي،  خلالها المشرّع الجزائر أنّ ممارسة النشا السمعي ال

التالي:"    صر من طرف :مارس النشاط السمعي الجاء مضمونها 
عة للقطاع العمومي، - صر التا ة الّتي تستغل خدمة للاتصال السمعي ال  الأشخاص المعنو
  مؤسسات وهیئات وأجهزة القطاع العمومي المرخّص لها، -
ات الّتي تخضع للقانون الجزائر المرخّص لها -   ". المؤسسات والشر

ومة الجزائرة  بخصوص فتحها لقطاع الإعلام على الطرف الوطني دون رغم الحجج الكثیرة قدّمتها الح
عتبر تعدّ على مبدأین دستورین وهما مبدأ حرة الاستثمار ومبدأ  الأجنبي، إلاّ أنّ اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
رس في ظل  ة الم مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنب الإضافة إلى المساس  حرة الإعلام، 

.قانو    ن الاستثمار الجزائر
  

ة للاستثمار في قطاع الطّیران المدني-ج  النس
الطیران المدني 06-98من القانون رقم  43تنص المادة  : على أنّه  28المحدّد للقواعد العامة المتعلّقة 

ین " ار ة أو الأشخاص الاعت ة جزائر عیین من جنس ما عدا الدولة، فإنّ الأشخاص الطب قانون الخاضعین للف
عون إنشاء  ستط ة،وحدهم  ة جزائر عیون من جنس ة رأس مالهم، أشخاص طب ملكون أغلب الجزائر و الّذین 

ة ة العموم ة أو مطار أو محطّة طوافات مفتوحة للملاحة الجوّ   ".و /أو استغلال محطّة جوّ
لاحظ من خلال مضمون هذه المادة إخضاع المشرّع الجزائر الم ستثمرن الأجانب لمعاملة تمییزة من 

المقارنة مع المستثمر الوطني الخاص والعمومي، وذلك من خلال منعهم من الاستثمار في قطاع الطیران المدني 
را على المستثمر الوطني العمومي "  ح ح ة" الّذ أص ة الجزائر لّ طیران الطاسیليو " الخطوط الجو  هذا " 

موجب المادة جعل الجزائر في تناقض مع م رس  ذا ح استفادة  43بدأ حرة الاستثمار الم من الدستور و
موجب المادة  رّس  المتعل  09-16من القانون رقم  21المستثمرن الأجانب من معاملة عادلة ومنصفة الم

ة الاس ة التي أبرمتها الجزاتبترق ات الثنائ ام الاتفاق ر مع العدید ئثمار، والأخطر من ذلك التعدّ حتى على أح
  من الدول.

  

                                                            
حدّد القواعد العامة ال1998جوان  27مؤرّخ في  06-98قانون رقم  -28 الطیران المدني، ج ر ج ج ، عدد ،  ، صادر 48متعلّقة 

موجب القانون رقم 1998جوان  18في  سمبر  06مؤرّخ في  05-2000، معدّل ومتمّم  ، صادر 75، ج ر ج ج، عدد 2000د
سمبر  10في  الأمر رقم 2000د أوت  13، صادر في 48، ج ر ج ج، عدد 2003أوت  13مؤرّخ في  10 – 03، معدّل ومتمّم 

موجب القانون رقم 2003 یولیو  29، صادر في 41، ج ر ج ج، عدد 2015یولیو  15مؤرّخ في  14 – 15، معدّل ومتمّم 
2015 .  
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ا مع الطرف الوطني للسماح له  -2 ضرورة تبني أسلوب الشراكة الدن إلزام المستثمر الأجنبي 
ع المنتجات ع الاستراتیجي للاستثمار في مجال شراء و   وفي القطاعات ذات الطا

ة التكمیلي لسنة  لمستثمر الأجنبي والتي مجموعة من الاجراءات التمییزة ضدّ ا 2009تضمّن قانون المال
مات الأرعة التي اتخذها الوزر الأول في تلك الفترة " حیأحمد تمخّضت عن التعل ة الىأو حجة حما مصلحة " 

، لعلّ أهمها منع المستثمر الأجنبي من الحصول على  ّ مصلحة أخر العامة للاقتصاد الوطني التي تسب أ
ة المطلقة للمشروع الاستثمار من خلا ا مع الطرف الوطني، ممّا الملك الخضوع لقاعدة الشراكة الدن ل إلزامه 

حرمه من ن له  س م س المستثمر الوطني الذ  ة المطلقة للمشروع الاستثمار على ع الحصول على الملك
 ، ة المطلقة للمشروع الاستثمار موجب المادة الحصول على الملك ة التكمیلي لسنة  58وذلك  من قانون المال

رر من الأمر رقم  04التي تقابها المادة  2009 ر الاستثمار التي تنص على أنّه :"  03-01م  لاالمتعل بتطو
ة  مة نس ة المق ة إلاّ في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطن ن إنجاز الاستثمارات الأجنب على  %51م

اء الأقل ع عدة شر ة جم المساهمة الوطن قصد    ".من رأس المال الاجتماعي. و
ة  ات العموم ة التي تنجز في إطار الشراكة مع الشر ة نفسها التي تطب على الاستثمارات الأجنب وهي النس

فهم من خلال المادة  ة التكمیلي لسنة  62وهو ما  على یجب التي تنص على أنّه:"  2009من قانون المال
ة، أن تستوفي الشروط المنصوص  ة الاقتصاد الشراكة مع المؤسسات العموم ة المنجزة  الاستثمارات الأجنب

رر  04علیها في المادة    .29"علاهأم
ضرورة  ة بإخضاع ممارسة الأجانب لنشا الاستیراد  ط التجارة الخارج ما قام المشرّع الجزائر بهدف ض

م، إذ تنص المادة الدخول في شراكة مع الطرف الو  ر على  58طني المق ة التكمیلي السالف الذ من قانون المال
ن ممارسة أنشطة أنّه :"  م قة، لا  ام الفقرة السا ع  الاستیرادغض النظر عن اح لى حالها ع الوارداتغرض ب

ین الأجانب، إلاّ في إطار شراكة تساو فیها المس الأشخاصمن طرف  عیین أو المعنو ةالطب  اهمة الوطن
مة    .30"على الأقل من رأس المال الاجتماعي ... % 30المق
ما یخص ممارسة   ة الأسهم ف ة استحواذ المستثمر الأجنبي على غالب ان لاحظ من خلال ما سب إم

ة  % 70نشا الاستیراد والتي قد تصل إلى  ا مع الطرف الوطني، ورغ وهو ما یتناقض مع قاعدة الشراكة الدن
ة في الجزائر قام المشرّع الجزائر بتعدیل المادة في  م هذه القاعدة على مختلف الاستثمارات الاجنب السالفة 58تعم

ر التي تقابلها المادة  رر من الأمر رقم  04الذ موجب المادة  03-01م ر الاستثمار  من  56المتعل بتطو
ة لسنة  ح مضمونها  2014قانون المال ص ن أن غض الن:"  يالتالل م قة، لا  ام الفقرة السا ظر عن اح

ین أجانب، إلاّ  عیین أو معنو ع الواردات على حالها من طرف أشخاص طب غرض ب تمارس أنشطة الاستیراد 
مة  ة المق   ".على الأقل من رأس المال الاجتماعي  % 70في إطار شراكة تساو فیها المساهمة الوطن

                                                            
رر  04تقابلها المادة  -29 .2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  01م ر الاستثمار، مرجع ساب   ، یتعل بتطو
رر فقرة  04تقابلها المادة 30   نفسه.، المرجع 03م
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ّ  09-16الجدید المتمثل في القانون رقم العودة إلى قانون الاستثمار  ة الاستثمار لا نجد أ المتعلّ بترق
موجب المادة  ما قام صراحة  ا مع الطرف الوطني،  منه بإلغاء القانون المتعل  37إشارة إلى قاعدة الشراكة الدن

ر الاستثمار والمادة  ة لسنة  55بتطو أنّ المش201431من قانون المال ا ، وهو ما یوحي  ل رع الجزائر قد تخلى 
ا مع الطرف الوطني، لكن عن إلزام الخضوع لقاعدة الشراكة الدن لمشرّع الواقع أثبت لنا أنّ ا المستثمر الأجنبي 

ام قانون  س ضمن أح ا لكن ل قاء على قاعدة الشراكة الدن المناورة فقط وذلك بتأكیده على الا الجزائر قد قام 
ة لسنة الاستثمار بل بإدراجه في  ط فقرة أولى التي تنص على أنّه :"  66موجب المادة  2016قانون المال ترت

مة  ة المق ة تحوز المساهمة الوطن س شر ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستیراد بتأس
  ".على الأقل من رأسمالها % 51 على

ة صدور قانون المال2020تغیرت الأمور في سنة  مناس ، أین سمح المشرّع 2020ة التكمیلي لسنة ، 
الشراكة مع الطرف الوطني،  الاستثمار في نشاطات إنتاج السلع والخدمات دون إلزامه  الجزائر للمستثمر الأجنبي 

املة لصالح المستثمر الأجنبي. ة  ون المشروع الاستثمار مملوك ملك ن أن  ح من المم   التالي أص
ن للمستثمر الأجنبي ممارسة لكن في المقابل وضع ا م حیث لا  لمشرّع الجزائر استثناء لهذه القاعدة 

ع الاستراتیجي ذا الاستثمار في القطاعات ذات الطا ع المنتجات و  إلاّ من خلال الدخول في  32نشا شراء و
م ا مع الطرف الوطني المق   .33شراكة دن

  
ة للمستثمر الوطني في -3 ة والأفضل ة إعطاء الأولو   عض القطاعات الاقتصاد

موجب  استفادة المستثمر الأجنبي من مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة  اعترف المشرّع الجزائر صراحة 
ة الاستثمار، إلاّ أنّ الواقع یثبت وجود خرق واضح لهذا المبدأ  09-16من القانون رقم  21المادة  المتعلّ بترق

ة للمس ة من خلال منح معاملة تفضیل العودة للنصوص القانون تثمر الوطني على حساب المستثمر الأجنبي، إذ 
ما هو  ة للمستثمر الوطني  ة والأولو المؤطرة للاستثمار نجد أنّها تقوم في العدید من الحالات بإعطاء الأفضل

                                                            
.2016غشت  03المؤرخ في  09-16من القانون رقم  37أنظر المادة  -31 ة الاستثمار، مرجع ساب   ، یتعلّ بترق
موجب المادة  -32 ع الاستراتیجي   04مؤرخ في  07-20من القانون رقم  50حدّد المشرّع الجزائر القطاعات التي تكتسي الطا

ة التكمیل2020یونیو  ع، على أنّه :" 2020ي لسنة ، یتضمّن قانون المال ة: تكتسي الطا   الاستراتیجي، القطاعات الآت
ة متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض،  استغلال القطاع الوطني للمناجم،- ة أو سطح ذا أ ثروة جوف و

ة،   استثناء محاجر المواد غیر المعدن
ّ نشاط آخر یخضع لقانو - ع لقطاع الطاقة و أ   ن المحروقات...".المن
عة " ، المرجع نفسه على أنّه49تنص المادة  -33 ا، التا عا استراتیج ع المنتجات وتلك التي تكتسي طا استثناء أنشطة شراء و

ة تبلغ  50للقطاعات المحددة في المادة  مین بنس ة المساهمین الوطنیین المق ّ %51أدناه، التي تظل خاضعة لمشار ، فإنّ أ
الشراكة مع طرف محلي."  لإنتاجنشاط آخر    السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام 
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ة  النس ضات ال 247 – 15للمرسوم الرئاسي رقم الحال  ة وتفو م الصفقات العموم  مرف العام،المتضمّن تنظ
ع من الفصل الثالث تحت عنوان" ة للإنتاج أین جاء القسم السا ة الإنتاج الوطني والأداة الوطن ، حیث تضمّن "ترق

ة للمستثمر الوطني ة والأولو ة تمنح الأفضل  247-15من المرسوم الرئاسي  83، منها المادة 34عدّة مواد قانون
ر التي تنص على أنّ  ن في المائةــــهاممنح ه:" ـــالسالف الذ ة خمسة وعشر ة بنس )، %25(  ش للأفضل

ة رأسمالها  حوز أغلب ، التي  للمنتجات ذات المنشأ الجزائر و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائر
ورة في المادة  ع أنواع الصفقات المذ ما یخص جم مون، ف ون مق   أعلاه. 29جزائر

ان المتعهد تجمعا یتكون من مؤسسات خاضعة وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في  حالة ما إذا 
ر الحصص التي تحوزها  ة، إلى تبر قة، ومؤسسات أجنب ما هو محدّد في الفقرة السا  ، للقانون الجزائر
الغها. ة، من حیث الأعمال التي یتعیّن إنجازها وم ، والمؤسسات الأجنب  المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائر

ح  م ومقارنة یجب أن  عة لتقی قة المت ة الممنوحة والطر دد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضل
ة...   ".العروض لتطبی الافضل

ون الإنتاج الوطني أو أداة الإنتاج التي تنص على أنّه:"  85وهو الاتجاه نفسه الذ أكّدته المادة  عندما 
ة للحاجات الواجب تلبی ن على الاستجا تها للمصلحة المتعاقدة، فإنّ على هذه الأخیرة أنتصدر الوطني قادر

ام هذا المرسوم. ة، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص علیها في أح   دعوة للمنافسة وطن
ة، مع مراعاة حالات الاستثناء  ة و/أو دول وعندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة للمنافسة وطن

ام هذا المرسوم   ، فإنّه یجب علیها، حسب الحالة، أن:المنصوص علیها في أح
م العروض، - ار، عند إعداد شروط التأهیل ونظام تقی عین الاعت ات المؤسسات الخاضعة  تأخذ  ان ام

ما منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، للسماح لها في إجراءات إبرام الصفقات  ، ولاس للقانون الجزائر
ة، في ظل احترام الشروط المثل الجودة والكلفة وآجال الإنجاز،العموم   ى المتعلّقة 

ة الحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة - ة للاندماج في الاقتصاد الوطني وأهم  تعطي الأفضل
ة،    أو اقتناء في السوق الجزائر

موضوع الصفقة، - ن ونقل المعرفة ذو صلة  ضمان تكو اما تسمح    تدرج في دفتر الشروط أح
ان  - ة التي تتعهّد لوحدها، إلاّ إذا استحال ذلك و تنص في دفتر الشروط، في حالة المؤسسات الأجنب

غي، بوجوب مناولة ثلاثین في المائة  ما ین ) على الأقل، من مبلغ الصفقة الأصلي للمؤسسات %30(مبررا 
...   ".الخاضعة للقانون الجزائر

                                                            
ة التكمیل ،07-20من القانون ، 87و  86، 85، 84، 83أنظر المواد  -34   .مرجع ساب، 2020ي لسنة یتضمّن قانون المال
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عض  ام التحفیزة لصالح الاستثمار الوطني من خلال استفادته ما عمد المشرّع الجزائر إلى إدراج  الأح
ة منها المادة  ة في مختلف قوانین المال ة لسنة  86من المعاملة التفضیل التي تنص على  201735من قانون المال

ة المقدّر ب  أنّه:" نتاج المنتجات (العناصر الداخلة)، الموجهة للإ  %5تخضع للمعدّل المنخفض للحقوق الجمر
ة".  ة الفرع فة الجمر عة للتعر   الوطني للزرابي التا

  
ّ تنازل عن حصص تقوم  -4 ومة على أ الحصول على رخصة من الح إلزام المستثمر الأجنبي 

ة أخر  ة لصالح أطراف أجنب   ه أطراف أجنب
رّس المشرّع الجزائر هذا الاجراء التمییز ضدّ المستثمر الأجنبي خلال مرحلة  ة اللقد  مشروع تصف

موجب الماد ة التكمیلي لسنة  07-20من القانون رقم  52ة الاستثمار  ، التي تنص 2020المتضمّن قانون المال
ة على أنّه:"  ة لصالح أطراف أجنب ه أطراف أجنب ّ تنازل عن حصص تقوم  ومة، أ یخضع لرخصة من الح

شمل رأس المال الاجتماعي لهیئة خاضعة للقانون   ، ة أحر الجزائر تمارس في أحد النشاطات الاستراتیج
  من هذا القانون. 51المحددة في المادة 

ة  مثا م،  م لطرف وطني مق ة، لسلعة أو خدم استیرادعتبر أ تنازل عن أصول طرف أجنبي غیر مق
ات التنازل، ل عائدات عمل ة الصرف في مجال تحو ام المنظمة لمراق   وتستجیب بذلك للأح

ات تطبی عتحدد  م". نهف   المادة عن طر التنظ
ة التكمیلي لسنة  07-20من القانون رقم  52لاحظ من خلال المادة  أنّ 2020المتضمّن قانون المال  ،

م طلب الرخصة ة تقد ف عولا شرو المشرّع الجزائر لم تبیّن  صدر  م الذ لم    د.، بل أحالنا إلى التنظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
سمبر  28مؤرخ في  14-16قانون رقم  -35 ة لسنة 2016د  29، صادر في 77، ج ر ج ج، عدد 2017، یتضمّن قانون المال

سمبر    ).2017جانفي  11، صادر في 02ي ج ر ج ج، عدد ( استدراك ف2016د
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  خاتمة
رّسة في ظل القانون رقم توصلنا من خلال  ادئ الم ة الم ة  09-16هذا المقال إلى نسب المتعلّ بترق

ة " ع تحت تسم حیث قام "الضمانات الممنوحة للاستثمارالاستثمار التي خصّها المشرّع الجزائر في الفصل الرا  ،
موجب الماد ادئ من جهة  ة المادة  21ة المشرّع الجزائر بتكرس هذه الم ر. 25إلى غا   من القانون السالف الذ

ة  رّسة في ظل قانون ترق ادئ الم ة الم لكنّه وضع في المقابل مجموعة من القیود التي تعی من فعال
  ساسا في:أثّل مالاستثمار والتي تت

ذا قطاع الطیران  -1 عض النشاطات المقننة مثل قطاع الاعلام و منع المستثمر الأجنبي من الاستثمار في 
  .المدني

ة وتفوض المرف العام. -2 ة لقانون الصفقات العموم النس ما هو الحال  ة للمستثمر الوطني   إعطاء الأفضل
م  -3 ا مع الطرف الوطني المق ضرورة تبني أسلوب الشراكة الدن ) %49-%51 (قاعدةإلزام المستثمرن الأجانب 

ة لممارسة  أسلوب وحید لاستثمار الأجانب في الجزائر في نشاطات شراء النس ذا  ع السلع والخدمات و و
ع الاستراتیجي.   النشاطات ذات الطا

الحصول على تشدید -4 ظهر من خلال إلزام المستثمر الأجنبي  ة رؤوس الأموال الذ  ة على حر خصة ر  الرقا
ة أخر  ة لصالح أطراف أجنب ه أطراف أجنب ّ تنازل عن حصص تقوم  ومة الجزائرة على أ   .من الح


